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 المقدمة  .1

تتمتع السلطة التنفيذية او الإدارة بصلاحيات واسعة في ممارسة نشاطها لتحقيق ال هداف 

رادتها الفردية من جانب واحد في حق  دارة ان تصدر قرارات بإ العامة, لذلك كان للاإ

من خلالها حقوقا لهم وتفرض عليهم التزامات وواجبات معینة. ومن تلك الافراد، ترتب 

القرارات اختیار افضل ال شخاص واكثرهم خبرة ونزاهة وكفاءة لإدارة المناصب القيادية 

في مؤسساتها الدس تورية وفي حالة توفر تلك الشروط لشغل تلك المناصب والتي 

في قيادة المرؤوسين وتحقيق  تحددها السلطة، وتراقب عمل ذلك الموظف ودوره

الانسجام بينهم لتحقيق اهداف المؤسسة او المنظمة من اجل تحقيق المصلحة العامة ، 

وبخلافه تبادر الإدارة وتقرر انهاء تكلیف الموظف القيادي واعفائه من ذلك المنصب 

القيادية دون انهاء الرابطة الوظیفية بينهم وبين الإدارة. لن تولي المناصب او الوظائف 

  ل تخضع لقواعد وشروط التعیين في الوظائف العامة.

 

 
 

تكمن أ همیة الموضوع من خلال الدور المهم والفعال لصلاحيات السلطة  أ همیة البحث:

التنفيذية والتي يمثلهم رئيس الجمهورية والسلطة القضائیة التي تمثلهم مجلس القضاء ال على 

في كل من الجزائر والعراق والتي تقوم بمهمة التعیين للوظائف العلیا في المؤسسات 

لى التنظيم الدس توري والقانوني للدولة وما هي أ وجه الحكومية في الدولة، استنادا ا

 .الاختلاف بينهما

يهدف البحث الى بیان السلطة المخولة من السلطة الثلاث في العراق  اهداف البحث:

 .للتعیين في الوظائف العلیا مقارنة بلجمهورية الجزائرية

 :علٌ أ همها تتلخص الإشكالیة في محاولة الإجابة عن التساؤلت. مشكلة البحث:

 مدى أ همیة الوظائف العلیا في الدولة؟ .1

 ما هي الجهات التي لها صلاحية التعیين في الوظائف العلیا في الجزائر والعراق؟ .2

هل كان الدس تور والقانون العراقي موفقا في تحديده لوسائل التعیين في الوظائف  .3

 العلیا مقارنة مع ما اورده التشريع الجزائري ؟

في سبيل الإجابة عن تساؤلت التي تم طرحها في مشكلة البحث. فأ ننا  البحث:منهج 

 التنظيم الدس توري القانوني لتولي الوظائف العلیا

 )دراسة مقارنة (
  ٢عدنان ضامن مهدي حبیب          ١جمعه قادر صالح

 العراق، كردس تان، ربیل   أ   كیتكن ی ل ۆ پجامعة معهد خبات التقني،       إ                قسم ال دارة القانونیة،  ١  
 كلیة الامام الجامعة ، قسم القانون ٢

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

بصورة مرضیة، وهو أ لیة من أ لیات الدولة لتنفيذ يعد التعیين في المناصب العلیا في الدولة موضوع في بلغ ال همیة كونه مرتبط بنجاح الحكومة وتوصیل الخدمات الى المواطنين 

حسب المناصب المراد شغلها، او النصوص س یاس تها والمحافظة على سير المرافق العامة وديمومته بصورة جيدة، وان النصوص القانونیة التي تأ طر التعیين في المناصب العلیا تختلف 

نیابیة، وحسب النظام الس یاسي والدس توري للدولة أ يضا. فمنها من يتم من طرف رئيس الجمهورية ومنها يختص بها رئيس التي يمنح اختصاص التعیين فيها الى رؤساء المجالس ال 

ن التشريع م الحق في التعیين في كل مالحكومة والسلطة التشريعیة او السلطة القضائیة، لذلك نتكلم في هذا البحث عن النظام الدس توري القانوني لتولي المناصب العلیا ومن له

في الجزائر، اما المطلب الثاني للحديث  الجزائري والتشريع العراقي الفيدرالي وذلك في مطلبين، نخصص المطلب ال ول للحديث عن النظام الدس توري القانوني لتولي المناصب العلیا

 .عن النظام الدس توري القانوني لتولي المناصب العلیا في العراق الاتحادي

 .سلطة، التعیين، الوظائف العلیا، رئيس الجمهورية، القضاة الكلمات:مفاتیح 

______________________________________________________________________________________ 
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نعتمد الى اتباع المنهج التحلیلي المقارن القائم على تحلیل النصوص القانونیة والمواد 

الدس تورية ذات الصلّ بهذا الموضوع، وذلك بتبيان موقف المشرع في الجزائر بلمقارنة مع 

 .موقف المشرع في العراق

صدار  هیكلیة البحث: لتوضیح كل ما يتعلق بتعیين في تلك المؤسسات, ومن لهم الحق بإ

تلك القرارات في تعیين من يتولى الوظائف العلیا في الدولة واختیارهم، سوف نقسم 

البحث على مطلبين، نتناول في المطلب ال ول عن التنظيم الدس توري القانوني لتولي 

الجزائري بينما نخصص المطلب الثاني عن التنظيم الدس توري الوظائف العلیا في التشريع 

 القانوني لتولي الوظائف العلیا في العراق، وعلى النحو الاتي:

 ف العلیا في التشريعات الجزائريةالتنظيم الدس توري القانوني لتولي الوظائ .2

 سوف نقسم هذا المطلب الى الفروع التیة:

 الوظائف العلیاسلطة رئيس الجمهورية في التعیين في  2.1

تعد سلطة التعیين لرئيس الجمهورية حقا مكفولً في معظم دساتير الدول لرؤسائها ، مما 

يؤدي الى تعزيز مكانته ومن قياديي السلطة التنفيذية أ يضا. وقد منح الدس تور الجزائري 

لرئيس الجمهورية صلاحية التعیين على مس توى السلطات الثلاثة التشريعیة والتنفيذية 

 والقضائیة وعلى النحو الاتي:

 سلطة رئيس الجمهورية في تعیين أ عضاء السلطة التنفيذية . 2.1.1

الحرية المطلقة في اختیار  2016لقد كان لرئيس الجمهورية قبل التعديل الدس توري لس نة 

وتعیين الوزير ال ول، ولكن هذا التعديل حتى وان وضع قيدا على سلطة رئيس الجمهورية 

بموجب  91/5في المادة  ال ول الذي اشترط استشارة ال غلبیة البرلمانیة في تعیين الوزير

، فهو قيد شكلي فقط لن هذه الاستشارة (1996 ,دس تور الجزائري)   16/1القانون 

 .من طرف ال غلبیة البرلمانیة غير ملزمة لل خذ بها المقدمة

 وان هذه الصلاحية ل يختلف مع بقي أ عضاء الحكومة وان تعیينهم بید رئيس الجمهورية

أ خذ بها بعض الدول، ، لن طبیعة النظام هو نظام رئاسي الذي ت(2014محمد هاملي, )

 2008ونجد من خلال البحث ان الدس تور الجزائري قبل التعديل الدس توري لس نة 

كان ينص على ان رئيس الحكومة هو الذي يقوم بختیار أ عضاء الحكومة ثم يعرضهم على 

رئيس الجمهورية، ويتبين من ذلك ان اختیار أ عضاء الحكومة من صلاحيات رئيس 

من الدس تور قبل تعديله بقانون  79كما تنص المادة  هوريةالحكومة وليس رئيس الجم 

وما دور رئيس الحكومة الا منسق بين الوزراء (. 1996، دس تور الجزائري) 08/19

 . (1996، دس تور الجزائري) من الدس تور 93/2حسب المادة  هوريةورئيس الجم 

 5الفقرة )  91اإضافة مما س بق ذكره في الفقرة السابقة، يضطلع رئيس الجمهورية في المادة 

صلاحية تعیين الوزير ال ول بعد استشارة  2016الجزائري لس نة ( من الدس توري 

 (2016، دس تور الجزائري) ل غلبیة البرلمانیة، وينهيي مهامها

 :الوظائف والمهام التیة( يعين رئيس الجمهورية في 92وجاء في المادة )

 .الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدس تور .1

 .الوظائف المدنیة والعسكرية في الدولة .2

 .التعینات التي تتم في مجلس الوزراء .3

 .الرئيس ال ول للمحكمة العلیا .4

 .رئيس مجلس الدولة .5

 .ال مين العام للحكومة .6

 .محافظ بنك الجزائر .7

 . القضاة .8

 . مسؤولوا أ جهزة الامن .9

 . الولة .10

وحسب الدس تور الجزائري ل يمكن تفويض سلطة رئيس الجمهورية الى أ خرى لتعیينهم 

) ول يجوز بي حال من ال حوال ان يفوض رئيس  والتي تنص: 101المادة  كما جاء في

الجمهورية سلطته في تعیين الوزير ال ول وأ عضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات 

دس تور )الدس تورية واعضائها الذين لم ينص الدس تور على طريقة أ خرى لتعیينهم( 

 (. 2016، الجزائري

 سلطة رئيس الجمهورية في تعیين أ عضاء السلطة التشريعیة . 2.1.2

بناءاً على مبدأ  الفصل بين السلطات فان اختصاص السلطة التشريعیة )بعد انتخابهم 

عن طريق الاقتراع المباشر والسري، وينتخب ثلثا أ عضاء مجلس الامة عن طريق 

الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولية، من بين أ عضاء المجالس الشعبیة 

دس تور ) من الدس تور 118حسب المادة  عضاء المجالس الشعبیة الولئیة(البلدية وأ  

عبارة عن سن القوانين وعلى السلطة التنفيذية القيام بتنفيذ تلك (، 2016، الجزائري

نص على صلاحية رئيس الجمهورية في   2016القوانين، ولكن الدس تور الجزائري لس نة 

والتي تنص على)  3/ 118حسب المادة  تعیين الثلث من اجمالي أ عضاء مجلس الامة

عضاء مجلس الامة من بين الشخصیات ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخرمن أ  

  . (2016، دس تور الجزائري) والكفاءات الوطنیة

واضح من كل ذلك ان هناك عدم توازن بين السلطات الثلاثة ويؤدي الى تقوية السلطة 

 .التنفيذية واضعاف السلطة التشريعیة

واذا كانت الهدف من ذلك الدفاع عن مركز ومكانة الرئيس الجمهورية، ومنح الحصانة 

للسلطة التشريعیة من قبل رئيس الجمهورية فان هذا التعیين يؤدي الى ضعف هیئات 

 وأ عضاء السلطة التشريعیة ووجود أ عضاء التابعة لرئيس الجمهورية داخل السلطة

التشريعیة ، وبلتالي يؤدي الى غلبة هيمنة رئيس الجمهورية وعدم اكمال مراحل التصويت 

على القوانين بصورة صحیحة من قبل مجلس الامة الجزائرية لن اختیار وتعیين أ عضاء 

السلطة التشريعیة من قبل رئيس الجمهورية مع الإرادة الشعبیة والتصويت على مشروع 

 ممثلي الشعب بأ كمله.القوانين ليس من قبل 

 سلطة رئيس الجمهورية في تعیين أ عضاء السلطة القضائیة . 2.1.3

لرئيس الجمهورية أ يضا صلاحيات وسلطات واسعة في تعیين المناصب العلیا عن طريق 

الموافقة على تعیين أ عضاء السلطة القضائیة ويتمتع بتعیين القضاة لكونه القاضي ال ول في 

على ان رئيس الجمهورية يتمتع  1-16المعدل بقانون  86ادة حسب المالبلاد بحكم الدس تور

. وقد خول الدس تور صلاحية تعیين  (1996، دس تور الجزائري)بلسلطة السامية 

نوع من الهیبة والحماية مع ما يتطابق مع مقتضیات تحقيق القضاة لرئيس الجمهورية لضفاء 

  .( 2017، مامي) العدالة

ويتبين لنا ان تشكيلّ الهیئة القضائیة يغلب عليها عدد ال عضاء المعینين من طرف رئيس  

السري من قبل الشعب او  الجمهورية على عدد أ عضاء المنتخبين عن طريق الاقتراع

من الدس تور والتي تنص على ) يرأ س رئيس الجمهورية  173كما جاء في المادة  نوابهم
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على) يقرر المجلس ال على للقضاء طبقا  174المجلس ال على للقضاء ( و تنص المادة 

دس تور ) للشروط التي يحددها القانون , تعیين القضاة, ونقلهم, وسير سلمهم الوظیفي....(

. لن تعیين الفئة ال خيرة من القضاة يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد ( 2016، الجزائري

المتضمن القانون ال ساسي  11 /04القانون العضوي رقم ") اقتراحهم من قبل الوزير العدل

. وبهذا النوع من التعیين ل تتمتع السلطة القضائیة بلس تقلالیة الكاملّ  ( 2004للقضاء", 

 حسب راي اغلب الباحثين ونقترح بتعديل في أ داء اعمالها ، وهذا يعد نقصاً دس توريً 

المادة المذكورة أ علاه لحماية اس تقلالیة السطة القضائیة من هيمنة وسلطة رئيس الجمهورية 

 .لن سلطته واسعة بصورة عامة وخطيرة على السلطة القضائیة بصورة خاصة

فقد قلص صلاحيات وسلطة رئيس الجمهورية  2020اما في مشروع الدس تور لس نة 

 15ما يلي)...........انتخاب  180في موضوع التعیين في الوظائف العلیا كما جاء في الماد 

( شخصیات 6قاضیا من طرف زملائهم حسب التوزيع الاتي:................ست)

يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارها رئيس 

. وليس ( 2020", 2020مشروع الدس توري الجزائري لس نة ") الجمهورية..............(

لديه صلاحية تعیين ثلث أ عضاء القضاة وليس له صلاحية ان يراس المجلس ال على كما 

 12ذكرنا في الدساتير السابقة. ولكن في تشكيل المحكمة الدس تورية التي تتكون من 

 .186حسب المادة  يعینهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمةعضوا، أ ربعة اعضاء 

 .( 2020", 2020مشروع الدس توري الجزائري لس نة ")

 صلاحيات السلطة القضائیة في التعیين في الوظائف العلیا 2.2

القضاة ذاتهم، سواء في وظیفتهم او ممارسة ان للسلطة القضائیة ارتباط وثیق بس تقلالیة 

الى منح  2020أ عمالهم. وقد سعى المشرع الدس توري في التعديل الدس توري لس نة 

العديد من الصلاحيات للمجلس ال على للقضاء تتعلق بمسائل تعیين القضاة ونقلهم 

  .ومسارهم الوظیفي والتعیين في الوظائف القضائیة

 – 04والقانون العضوي رقم  11 – 04قانون العضوي رقم وبلرجوع الى الدس تور وال

صدار العديد من القرارات التي تتنوع حسب  12 نجد ان المجلس ال على للقضاء يختص بإ

احتیاجات وصلاحيات يمكن ان تصنف الى القرارات ذات الطابع الإداري والقرارات 

ذات الطابع الإداري ذات الطابع القضائي، وسوف نتكلم في هذا الفرع عن القرارات 

- 04القانون العضوي رقم ") والتي تخص تعیين القضاة كاحدى المناصب العلیا في الدولة

 .( 2004، يتضمن القانون ال ساسي للقضاء",  2004س بتيمبر س نة  06مؤرخ في  12

يتم تعیين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل، وبعد مداولة 

المجلس ال على  11 – 04( من القانون العضوي 3ة )المجلس ال على للقضاء، وان الماد

للقضاء هیئة تداولیة بخصوص موضوع تعیين القضاة، اذ كان يتعين على المشرع اس ناد 

هذه الوظیفة للمجلس ال على عن طريق ال مانة العامة للقضاء لن مسلك الملف الإداري 

داري لوزير ا لعدل وهو ما يؤثر على للقاضي ضمن وزارة العدل يشكل تبعیة القاضي اإ

  .( 2020 ،غربي) اس تقلالیة السلطة القضائیة من خلال التأ ثير على القضاة

ینون بموجب ويتبين مما س بق ان المجلس ال على ل يملك صلاحية تعیين القضاة لنهم يتع 

مرسوم رئاسي ولكن رئيس الجمهورية ل يمكن ان يرفض تعیين القضاة الذين تداول المجلس 

ل على والتي تتضمن تعیين بخصوصهم. ان مرسوم الرئاسي يعد تنفيذا ما قرره المجلس ا

 القضاة.

 التنظيم الدس توري القانوني لتولي الوظائف العلیا في العراق .3

موقف التشريع العراقي من تولي الوظائف العلیا , وذلك في سوف نبين في هذا المطلب 

 ثلاثة افرع وعلى النحو الآتي :

القضائیة في تولي دور السلطة التشريعیة بلشتراك مع السلطتين التنفيذية و  3.1

 الوظائف العلیا

العراقي النافذ لم يأ خذ بلتجاهات التي سارت  2005ان دس تور يشار اإلى المصادر 

تير المقارنة في مسأ لة تولي الوظائف العلیا، وقد اختط لنفسه طريقاً خاصاً، عليها الدسا

اذ جعل الاختصاص الحصري للسلطة التشريعیة المتمثلّ بمجلس النواب في الموافقة على 

 ، حديد) التعیين بخصوص هذه الوظائف أ يً كان نوعها مدنیة ام عسكرية او قضائیة

وقد يكون بلشتراك مع السلطة التنفيذية المتمثلّ بمجلس الوزراء أ و بلشتراك ،  ( 2014

 2005دس تور من  61المادة مع السلطة القضائیة المتمثلّ بمجلس القضاء الاعلى , اإذ نص 

انتخاب رئيس الجمهورية . .... خامساً  -على : )) يختص مجلس النواب بما يأ تي : ... ثالثاً 

رئيس واعضاء محكمة التمیيز الاتحادية , ورئيس  -عیين كل من : أ  الموافقة على ت  –

الادعاء العام , ورئيس هیئة الاشراف القضائي , بل غلبیة المطلقة بناءً على اقتراح من 

السفراء واصحاب الدرجات الخاصة , بقتراح من مجلس  -مجلس القضاء الاعلى . ب

ن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس رئيس اركان الجيش ومعاونیه وم -الوزراء . ج

 ،دس تور جمهورية العراق) جهاز المخابرات , بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ... ((

2005 ). 

( سالفة الذكر نجد أ ن المشرع جاء في الفقرة ثالثا 61خلال اس تقراء نص المادة ) ومن

وذكر يقوم البرلمان بنتخاب رئيس الجمهورية , حيث أ ن البرلمان هنا يس تقل بطريق 

انتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين , ولفظ الانتخاب هنا يدل على ذلك 

هو أ سلوب يتم بمقتضاه اختیار المرشحين المؤهلين الاس تقلال , ويعرف الانتخاب بأ نه :) 

لشغل منصب معين من مناصب الدولة , وتتم عملیة الاختیار من قبل الشعب أ و ممثلیه 

, ويعتبر الانتخاب هو الطريقة التي تتبعها الدول الديمقراطیة حديثاً لشغل الوظائف 

وتتبع بعض القطاعات العامة في الدولة سواء كانت وظائف س یاس یة أ و وظائف خدمية 

الخاصة نظام الانتخاب لشغل وظائفها خاصة عندما يتعلق ال مر بلمناصب القيادية في 

. وأ ن وس یلّ الانتخاب في النظم ( 2014 ،د. حسن مصطفى البحري) تلك القطاعات(

جوهرها على انتفاء واصطفاء واختیار أ فضل افراد ال مة حتى الديمقراطیة النیابیة تقوم في 

د. حسن مصطفى ) في ادارة الشؤون العامة للبلاد يمثلوها وينوبوا عنها ويعبروا عن ارادتها

 . ( 2002 ،البحري

ونجد ان المشرع الدس توري العراقي في الفقرة )خامسا/أ ( من المادة سالفة ذكر , قد 

عیين رئيس واعضاء محكمة التمیيز الاتحادية , ورئيس الادعاء جاء بلفظ الموافقة على ت 

العام , ورئيس هیئة الاشراف القضائي , بل غلبیة المطلقة بناءً على اقتراح من مجلس 

القضاء الاعلى , وقد أ شرك المشرع الدس توري في اختیار هذه الفئة من ذوي الدرجات 

جلس القضاء الاعلى , حيث أ ن مجلس القضاء الخاصة البرلمان والسلطة القضائیة المتمثلّ بم

الاعلى يختار هذه الفئة ويقترح اسمائهم على البرلمان للموافقة على الاختیار ويكون 

بلتصويت الذي يجب أ ن تحصل الموافقة بل غلبیة المطلقة وهنا وصفها المشرع والمتمثلّ 

ج( من المادة -)خامسا/ ب بنصف اعضاء البرلمان الكلي اضافة الى واحد . اما في الفقرة

سالفة الذكر نجد أ ن المشرع جعل اختیار السفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس 

اركان الجيش ومعاونیه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات , يكون 

جلس اختیار وتعیين هذه الفئة بلشتراك ما بين البرلمان والسلطة التنفيذية المتمثلّ بم

الوزراء , حيث يقوم الاخير بقتراح اسماء الاشخاص المرشحين لشغل الدرجة الخاصة 

ويقوم البرلمان بلموافقة على تلك الاسماء , ونلاحظ ان المشرع الدس توري في الفقرتين ) 
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ج ( لم يصف الموافقة بوصف معين كما فعل في الفقرة )أ ( , لذا ان الموافقة هنا هي  -ب

یطة التي تتمثل بنصف عدد اعضاء البرلمان الحاضرين اضافة الى واحد ويتمثل الموافقة البس  

  . ( صوت83ب)

وتجدر الاشارة الى أ ن عبارة  )الموافقة على التعیين ( الواردة في الفقرة خامسا     

( سالفة الذكر لم يكن المشرع الدس توري العراقي موفقا فيها , ل نها بهذا 61من المادة )

تعطینا معنى أ ن ذوي الدرجات الخاصة هم في الاصل غير معینين ولم يكونوا الشكل 

موظفين في احدى دوائر الدولة فتأ تي موافقة البرلمان لتولي الوظائف العلیا, وهذا ل يتفق 

مع الغالب الاعم من الحالت التي يختار بها بعض الاشخاص لشغل الوظیفة العلیا حيث 

م اوامر ادارية بلتعين وهم على الملاك الدائم للدولة ويأ تي يكونون معینين وصادره بحقه

ترش یحهم لتولي الوظائف العلیا, لذا يفضل استبدالها بعبارة )الموافقة على الاختیار( 

لتكون أ كثر انسجاماً مع عملیة تولي الوظائف العلیا حيث يكون لفظ الاختیار هنا يدل 

     . هو سابق على التولیة على تولیة المنصب وليس تعیين لن التعیين

وان موقف التشريعات الدس تورية ومنها المشرع الدس توري العراقي في طريقة تولي   

الوظائف العلیا التي يشرك بها البرلمان مع السلطة التنفيذية , قد تكون لها مسوغات 

س یاس یة وقانونیة , ومن المسوغات الس یاس یة تقوية البرلمان: وهو يعني وجود سلطة 

تشريعیة قوية ممثلّ بلبرلمان المعبر عن ارادة الشعب صاحب الس یادة على حساب 

السلطة التنفيذية ممثلّ بذوي الوظائف العلیا ، وذلك للحیلولة دون اعطاء الهيمنة الكاملّ 

على الوظائف القيادية في الدولة للسلطة التنفيذية وحدها . وكذلك اعتماد التدرج والتبعیة 

البرلمان والسلطة التنفيذية : بحیث تكون العلاقة قائمة ليس على اساس ك ساس لعلاقة 

المساواة والتوازن لس یاسة البرلمان من دون ان تكون له س یاسة بينهم وانما على اساس 

ات الس یاس یة ايضا حسن اختیار . ومن المسوغ ( 2017 ،المحمدي)  التدرج والتبعیة

المرشح لتولي الوظائف العلیا من خلال الموافقة على تعینه من قبل البرلمان , ان افراد 

الشعب قد ل يحس نون اختیار من يتولى منصب مهم في الدولة كالوظائف العلیا ومن 

تیار يكون لديه الكفاية لتولي منصب كهذا لذلك لجأ  الدس تور الى الطريقة هذه في اخ 

 . ( 1991، حسن) ذوي الدرجات  الخاصة

اما المسوغات القانونیة , ان من اهم المسوغات القانونیة التي تقف وراء ال خذ بأ سلوب 

الموافقة على تولي الوظائف العلیا من قبل البرلمان هي : الاختیار الشعبي المباشر:  حيث 

تعد  الموافقة على تولي الوظائف العلیا من قبل البرلمان هو في حقيقة ال مر هو موافقة 

شعب ولكن على درجتين ، اذ تعد موافقة البرلمان لذوي الدرجات الخاصة هو من قبل ال 

ترجمة صادقة للشعور الشعبي ل نه كل نائب في البرلمان هو يمثل الشعب ، وبلتالي فان 

ذوي الوظائف العلیا يعدون في الواقع قد انتخبوا من الشعب بأ سره . وكذلك طبیعة 

، ويظهر ذلك خاصة ( 2002 ،د. عبد الغني بس یوني عبد الله)العلاقة بين السلطات 

في النظام البرلماني الذي يقوم على اساس المساواة بين السلطات مع ايجاد نوع من التوازن 

والتعاون بينهم وغالباً ما تأ خذ الدول التي تعتنق هذا النظام بلطريقة المختلطة في اختیار 

ايضا وحدة  رئيس الجمهورية والقيادات الادارية في الدولة , ومن المسوغات القانونیة

السلطة : ان المقصود بذلك وهو وجود سلطة واحدة داخل نطاق الدولة وان الشعب 

هو من يملكها ولكن نظراً لتعذر ممارس تها من قبله بصورة مباشرة لهذا فانه يخولها الى 

البرلمان بعتباره الهیئة التي يجري تشكيلها عن طريق الانتخاب من قبل الشعب)هیئة 

يضمن تعبيرها عن ارادته ولكن بعد ذلك يجري ان يعهد البرلمان بما يملك  الناخبين ( مما

، ومن بين هذه ( 1981، د. منذر الشاوي)من سلطة الى اكثر من هیئة بممارس تها 

بارهم ممثلين الهیئات رئيس الدولة والقيادات الادارية ) ذوي الدرجات الخاصة ( بعت 

 لتنفيذية .للهیئة ا

 :دور رئيس الجمهورية في تولي الوظائف العلیا 3.2

لم يقتصر الخلاف في الدساتير فيما يتعلق بطرق تعیين ذوي الدرجات الخاصة ، بل 

تعداه الى اختلاف مسلك قوانين الخدمة المدنیة ، اذ تتمثل طرق اختیار الموظفين بثلاث 

الحر من قبل الإدارة اعتماداً على  طرق رئيسة : فأ ما ان تأ خذ الادارة بسلوب الاختیار

نظام الكفاءة في تعیين كافة الموظفين او تأ خذ بنظام الاختیار عن طريق المسابقة ، او 

تأ خذ بنظام الاختیار المقيد بن تحصر اشغال وظائف الدرجة الاولى من بين موظفي 

 . ( 2014، عمرية) الدرجات الثلاثة العلیا من الفئة الثانیة

 1960( لس نه 24في قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم ) وقد اشار المشرع العراقي   

وجود وظیفة شاغرة في - ۱المعدل على ان )) تراعى في التوظیف الشروط التالیة : 

عادة التعیين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من -  ۲الملاك.  أ ن يكون التعیين أ و اإ

جمهوري يصدر بناء على اقتراح  يعين أ و يعاد تعیينه بلوظائف التالیة التي تتم بمرسوم

 -عمید . ج -الوظائف الخاصة . ب  -من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء . أ  

  مدون قانوني  ... (( -متصرف  . ز -وزير مفوض . و -مفتش عام . ه -مدير عام . د

 ( .د.ت، المعدل النافذ 1960( لس نه 24قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم ))

( هذه جعل الاختصاص الحصري لرئيس 8ونجد أ ن المشرع العراقي في المادة ) 

الجمهورية في تولي الوظائف العلیا بمرسوم جمهوري , حيث تبدأ  عملیة التعیين لذوي 

السلم الدرجات الخاصة بقتراح من الوزير الذي يتبعه المرشح لشغل الدرجة الخاصة وفق 

صدار  الاداري ثم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على ذلك الترش یح وتختم هذه العملیة بإ

 . مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية

 21كما ونجد ان المشرع العراقي جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة في أ قليم رقم 

ذي ال على في المحافظة وهو , بلنص على ان:)) يعد المحافظ الرئيس التنفي 2008لس نة 

قانون المحافظات غير المنتظمة ) بدرجة وكیل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظیفية ((

. وذكر المشرع في المادة   ( 2008 ،المعدل النافذ 2008س نة ل  21في أ قليم العراقي رقم 

يصدر أ مر تعیين المحافظ بمرسوم جمهوري  –( من القانون المذكور على : )) اولً 26)

يمكن أ ن ينتخب  –خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه . ثانیاً 

لمجلس (( . وفي شأ ن اختصاصات مجلس مجلس المحافظة المحافظ من داخل أ و خارج ا

( من القانون المذكور على :)) يختص مجلس المحافظة 1سابعاً//7المحافظة قد نصت المادة )

انتخاب المحافظ ونائبيه بل غلبیة المطلقة لعدد أ عضاء المجلس خلال  -1-بما يلي ... سابعاً 

 ..(( مدة أ قصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أ ول جلسة له

حيث يظهر مما تقدم ان المحافظ يكون تعیينه عن طريق انتخابه من قبل مجلس 

 . المحافظة ويصدر مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية بلمصادقة على ذلك الانتخاب

( سالفة الذكر , نجد أ ن المحافظ هو بدرجة وكیل وزير, 24وبلرجوع الى نص المادة )

النافذ  1982( لس نة 1077ة )المنحل(  المرقم )وبلرجوع الى قرار مجلس قيادة الثور

( 17والذي حدد وظائف الدرجات الخاصة نجد أ نه في الجدول الملحق به ذكر في الفقرة )

منه ان وكیل الوزارة هو من الدرجات الخاصة , كما أ ن المشرع ذكر بصريح العبارة في 

قرار مجلس قيادة ) صة( من الجدول المذكور يعد المحافظ من الدرجات الخا23الفقرة )

واستنادا على ذلك فان المحافظ هو ، ( د.ت، 1982لس نة  1077الثورة )المنحل( رقم 

النافذ نجد أ ن امر  2005( من دس تور 61من الدرجات الخاصة , وبلرجوع الى المادة )

ات الخاصة يكون من صلاحية البرلمان بعد اقتراح من مجلس الوزراء , لذلك تعیين الدرج

 2008لس نة  21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أ قليم رقم 26نقول ان المادة )

المعدل والتي اعطت صلاحية تعیين المحافظ الى رئيس الجمهورية بعد انتخابه من مجلس 

( , لذا فان صاحب الاختصاص 61لدس تور في مادته )المحافظة , هذه المادة قد خالفت ا
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 .في تعیين المحافظ هو مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية

وخلاصة ذلك انه نجد عدم اإمكانیة الاعتداد بلجهة المذكورة اعلاه ) رئيس الجمهورية    

ه ( لس ن24( من قانون الخدمة المدنیة رقم )8( في الوقت الحاضر  لبطلان نص المادة )

( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أ قليم رقم 26سالفة الذكر ، وكذلك المادة ) 1960

ذ أ ن تولي 2005( من الدس تور لس نه 61, وذلك بموجب المادة ) 2008لس نة  21 , اإ

الوظائف العلیا وفقاً لنص اعلاه من اختصاص مجلس النواب حصراً , ومن ثم فاإن نص 

( من قانون المحافظات غير المنتظمة في 26المدنیة والمادة ) ( من قانون الخدمة8المادة )

قليم رقم  , تعد ملغیتان ضمنیاً استناداً لقاعدة المشروعیة , واستناداً الى  2008لس نة  21اإ

يعد هذا الدس تور  -التي نصت على : )) اولً  2005( من دس تور 13احكام المادة )

ملزماً في انحائه كافة , وبدون اس تثناء .  القانون الاسمى والاعلى في العراق , ويكون

ل يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدس تور , ويعد بطلا كل نص يرد في  –ثانیاً 

( من 61دساتير ال قاليم أ و أ ي نص قانوني أ خر يتعارض معه (( .  كما ويعد نص المادة )

المحلیين في الاقاليم الدس تور مطلقة وشاملّ لكافة موظفي الدولة الاتحادية, والموظفين 

قليم .   والمحافظات غير المنتظمة بإ

 :حكومة تصريف ال عمال في تولي الوظائف العلیادور  3.3

يصبح مصطلح )تصريف ال عمال( أ كثر حضوراً عند تقديم الحكومات اس تقالتها،      

أ و تسحب الثقة عنها من قبل البرلمان، أ و تنتهيي الدورة التشريعیة، فتكون هناك مدة 

من الزمن قد تطول أ و تقصر حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ففي تلك المدة تس تمر تلك 

الحكومات بأ داء أ عمال محددة اصطلح على تسمیتها )تصريف ال عمال(، وتضع الدساتير 

في الدول المختلفة نصوصاً لمعالجة ال وضاع تلك، أ و قد يشوب بعض الدساتير عوز 

ذ ان الغالب من دساتير العالم يخلو من تعريف لحكومة تشريعي لمعالجة هذه المواضیع، ا

  . تصريف ال عمال

لقد عرفت حكومة تصريف ال عمال بتعاريف عديدة محسوبة على الجانب الفكري     

والمعرفي لقائلها، ولعل من أ هم تلك التعاريف: )هي السلطة المناط بها تأ مين اس تمرارية 

قالة الحكومة وتاريخ تأ لیف الحكومة الجديدة( ، أ و وديمومة الحیاة الوطنیة من تاريخ اس ت

كما يعرفها المعجم الدس توري الفرنسي: )هو النظام الذي يطبق، فيما عني الشروط على 

ل أ ن يكون  الحكومات المس تقيلّ كافة، لكون تلك الحكومات ل تتمتع بكامل السلطة، اإ

فها هناك مقابل ذلك تحريك تبعیتها الس یاس یة ضمن الشروط المح ددة بلدس تور(، كما عرة

بأ نها: )تصريف ال مور الجارية التي تتصف بلس تعجال التي ل  Waline الفقيه الفرنسي

تكون لها صفة س یاس یة(، ويقول شفيق المصري اس تاذ القانون الدولي: )ثمة مبدأ  في 

امة، ل ن الحیاة الدس تورية العامة للدول والحكومات معروفة بمبدأ  اس تمرارية المرافق الع

الحیاة الوطنیة وقضاي الناس والمواطنين ل يمكن ان تتجمد اإلى حين تشكيل حكومة 

  . جديدة(

( من الدس تور على ان : 61لقد نصت الفقرة )د( من البند )ثامناً( من المادة )     

) في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأ كمله، يس تمر رئيس مجلس الوزراء 

ء في مناصبهم لتصريف ال مور الیومية لمدة ل تزيد على الثلاثين يوماً، اإلى حين والوزرا

  . تأ لیف مجلس الوزراء الجديد ....(

( من الدس تور أ يضاً على ان: )يدعو رئيس 64كما نصت الفقرة )ثانیاً( من المادة )

صاها الجمهورية، عند حل مجلس النواب، اإلى انتخابت عامة في البلاد خلال مدة أ ق

س تين يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مس تقيلًا، ويواصل 

تصريف ال مور الیومية( ، في النصين أ علاه أ ورد المشرع مصطلح )تصريف  ال عمال 

 . الیومية(، ولم يرد مصطلح )تصريف ال عمال(

د في دس تورنا، مرادف ومما س بق تبين لنا ان مصطلح )تصريف ال عمال الیومية( الوار     

لمصطلح )تصريف ال عمال( ، لذا فان الحكومة المسحوب عنها الثقة برلمانیاً، وكذلك 

الحكومة في مدة حل البرلمان، والحكومة المس تقلّ يكون الوصف القانوني لها بعتبارها 

حكومة تصريف أ عمال وتتمتع بلصلاحيات المحدودة، وليس حكومة بكامل الصلاحيات 

یه فيما يخص صلاحياتها كجهة مختصة لتولي الوظائف العلیا ل يجوز لها اإصدار ، و عل 

أ وامر تعیينات في الوظائف العلیا ، اذ ان ذلك يندرج تحت مفهوم ال عمال الس یاس یة 

المحظور القيام بها من قبل حكومة تصريف ال عمال، تخرج عن صلاحية حكومة تصريف 

ية وغير روتینية ول تتطلبها حالت الاس تعجال، ال عمال، لكونها أ عمال غير اعتیاد

والسبب في حجب هذه المسائل من الحكومة تلك لكونها تتطلب رقابة برلمانیة، فضلًا 

عن محدودية صلاحيات حكومة تصريف ال عمال التي يجب ان تلتزم بها، فاإن خروجها 

التي تباشرها هیئات عن تلك الصلاحيات يخضع لرقابة الرأ ي العام، أ و الرقابة الس یاس یة 

( 2النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم )) ذات طابع س یاسي، اإضافة اإلى الرقابة القضائیة

 .( د.ت، 2019لس نة  83، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 2019لس نة 

 

 الخاتمة .4

بعد ان انتهینا من كتابة بحثنا الموسومة ) النظام الدس توري القانوني لتولي الوظائف 

التي نراها مفيدة وجديرة  دراسة مقارنة( فقد توصلنا الى جملّ من النتائج والمقترحات -العلیا

بلذكر. املين ان تجد طريقا للتطبیق  لوصول الحكومة الى الطريق الصواب  من اجل 

 تقديم افضل خدمات للمواطنين، بما يعزز التعیين في المناصب العلیا في الدولة، وكما يلي:

 :النتائج 4.1

للحكومة سلطات ان التعیين في المناصب العلیا في الدولة له بلغ ال همیة وكانت  .1

 .وحرية واسعة للتعیين في تلك الوظائف

العراقي النافذ لم يأ خذ بلتجاهات التي سارت عليها الدساتير  2005ان دس تور  .2

المقارنة في مسأ لة تولي الوظائف العلیا ، وقد اختط لنفسه طريقاً خاصاً ، اذ 

 الموافقة جعل الاختصاص الحصري للسلطة التشريعیة المتمثلّ بمجلس النواب في

 على التعیين بخصوص هذه الوظائف أ يً كان نوعها مدنیة ام عسكرية او قضائیة

يتم تعیين في تلك الوظائف بموجب مرسوم جمهوري او الإقليمي في الدول  .3

الفيدرالیة كما هو الحال في العراق. واس تثناء عن هذه القاعدة يتعين بعض 

العام المعين في الوظائف العلیا ابتداء الوظائف العلیا بقرار وزاري. ويعد الموظف 

 .من تأ ريخ المرسوم او القرار التعیين

ان الموظف العالي او السامي لمعیار النزاهة والكفاءة والالتزام والذي يعد نسبيا  .4

 .في راي الباحثان

يعد سلطة رئيس الجمهورية في كل من الجزائر والعراق مطلقة، فله الحرية في  .5

وبقي أ عضاء الحكومة دون قيود، اما بلنس بة للتعیين في  تعیين رئيس الوزراء

المناصب القضائیة سلطته ش بة مطلقة يتوقف على اختیارهم من قبل المجلس 

 القضاء ومرسوم الجمهوري يعد تنفيذا للقرار المجلس ال على للقضاء.

 :التوصیات 4.2

 تجدر الإشارة على ضوء النتائج التي توصلنا اليها يمكننا ابداء بعض التوصیات التي
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 :بها

يجب على الدولة ان تكفل تطبیق مبدأ  تكافؤ الفرص الذي نص علیه الدس تور  .1

( للمواطنين كافه ، ذلك ان الفرص التي كفلها الدس تور 16العراقي في المادة )

للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها ، ويجب ايضاً على الدولة ان تتدخل ايجابیا 

لى من يتزاحمون عليها ويستبقون للفوز بها ، وضرورة لضمان عدالة توزيعها ع

ترتيبهم بلتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال ، وهي اولوية 

  . تتحدد وفقاً ل سس موضوعیه يقتضيها الصالح العام

يجب على الدولة ايضاً كفالة تطبیق مبدأ  المساواة الذي تضمنه الدس تور العراقي  .2

( منه بعتباره اساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، وان 14اده )في الم

تكون المساواة بين المواطنين ليست حسابیة بمعنى انها مساواة نسبية وليست 

مطلقة ، فليس بلازم ان تطبق القاعدة القانونیة التي تقرر المساواة على جمیع 

م الشروط الموضوعیة التي افراد المجتمع ، بل يكفي ان تطبق على من تتوافر فيه

   . حددها القانون ويحدها في ذلك مبدأ  تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونیة

ان الدولة بحاجة الى فئات ذات كفاءة للنهوض بلمرافق العامة ولخدمة الس یاسة  .3

ولعطاء نتائج افضل، لذا يجب على السلطة المؤهلّ التوس یع من دائرة الانتداب 

لكتساب مهارات وكفاءات اكثر حسب متطلبات نجاح الحكومة  في الوظائف

 .ومتطلبات المواطنين

نرى بضرورة تقلیص سلطة رئيس الجمهورية بلنس بة لتعیين وعزل القضاة وجعلها  .4

 .من صلاحيات المجلس ال على للقضاء لضمان اس تقلالیة السلطة القضائیة

أ عضاء القضاة لضمان  الغاء سلطة رئيس الجمهورية في اختیار وتعیين ثلث .5

اس تقلالیتهم وحماية حقوق كل افراد ومواطنين داخل الدولة من افراد الحزب 

 الحاكم وافراد المعارضين والمس تقلين على سواء .
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